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  المرفق

الاختيـاري   آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكـول           
  )١٠٧الدورة ( للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  بشأن

  *١٩١١/٢٠٠٩ البلاغ رقم    
  )لا يمثله محام (.ج .ت  :المقدم من

  صاحب البلاغ  :ةحيأنه ضالمدعي  صالشخ
  ليتوانيا :الدولة الطرف

تاريخ تقـديم    (٢٠٠٩ سبتمبر/ أيلول ١٢ :تاريخ تقديم البلاغ
  )الرسالة الأولى

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨نشأة بموجب المادة     الم إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٣مارس / آذار٢٥ وقد اجتمعت في 
  :يلي  مادتعتم  

  قرار بشأن المقبولية    
، ويدعي  ١٩٦٣  عام  من مواليد  ليتوانيمواطن   ،.ج. هو السيد ت  صاحب البلاغ     -١

 من  ١٤من المادة   ) ج(٣أنه وقع ضحية انتهاكات ليتوانيا لحقوقه، المنصوص عليها في الفقرة           
  . )١(يُمثله محام  لا.العهد

__________ 

  بوزيـد ريازه السيد عياض بن عاشور والسيد ل:هذا البلاغدراسة شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في    *  
 والسيد يـوجي إواسـاوا      السيد كورنيليس فلينترمان  حمد أمين فتح االله و    والسيد أ السيدة كريستين شانيه    و

 والـسيد   السيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك     و خيشو برساد ماتادين   والسيد ماجودينا   والسيدة زونكي زانيلي  
والـسيد فابيـان     ريـسكيا    -فيكتور مانويل رودريغيـز      والسيد   السير نايجل رودلي  و نومان. جيرالد ل 

 قسطنطين فردزيلاشفيلي والـسيدة  والسيديوفال شاني   والسيد    فوهر -أنيا زايبرت    والسيدة   سالفيولي عمر
  .مارغو واترفال

 .١٩٩٢فبراير / شباط٢٠دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في  )١(
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   البلاغب صاحهاعرض  كماالوقائع    
 شـركة صـاحب الـبلاغ     ، علقت السلطات أنشطة     ١٩٩٥أبريل  / نيسان ١٢في    ١-٢

Skiedra JSC      ذات المسؤولية المحدودة، وفتحت تحقيقاً رسمياً ضد صـاحب الـبلاغ بتهمـة
  .وصادرت السلطات وثائق الشركة. الاحتيال

الشرطة بمدينة ومقاطعة آليتوس إجراءات     ، باشر قسم    ١٩٩٦أبريل  / نيسان ١٠وفي    ٢-٢
افية ضد صاحب البلاغ بتهمة سوء استخدام القرض الذي حـصل عليـه مـن               جنائية إض 

وخلال ذلك العام، اتخذ العديد من القرارات المتضاربة بشأن مواصلة          . المصرف باسم الشركة  
 ٢٧  وفي .اسـتئنافها   أو حفظها، وبشأن وقف إجراءات التحقيق      أو النظر في القضية الجنائية   

ت ثلاث قضايا جنائية مرفوعة ضد صـاحب الـبلاغ في           ، دُمج ١٩٩٦نوفمبر  /تشرين الثاني 
، تم توقيف صاحب الـبلاغ      ١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨  وفي هذا السياق،   وفي .واحدة

  .بعد  فيماليومين والإفراج عنه
، أُبلغ صاحب الـبلاغ بانتـهاء التحقيـق الـسابق           ١٩٩٧أغسطس  / آب ٥في  و  ٣-٢

قضيته الجنائية أمام المحكمـة بموجـب       ، عُرضت   ١٩٩٧أغسطس  / آب ١٨  وفي .للمحاكمة
  .)٢( من القانون الجنائي)٣(٢٧٥المادة 

، أُحيلت القضية الجنائية عدة مرات مـن        ٢٠٠١ و ١٩٩٩بين عامي     ما وفي الفترة   ٤-٢
  .أجل إجراء تحقيقات إضافية بشأنها

مقاطعة آليتـوس إلى أن     ، خلُصت محكمة الإقليم في      ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٦وفي    ٥-٢
 من القانون الجنائي وحكمت عليه      )٣(٢٧٥و ٣٥البلاغ مذنب استناداً إلى المادتين      صاحب  

بثلاث سنوات ونصف السنة سجناً، مع منعه من تحمل المسؤولية المالية في عمل لمدة أربـع                
 يـورو في    ١ ٤٥٠مـا يعـادل     ( ليتواني   ليتاس ٥ ٠٠٠سنوات، وبدفع غرامة مالية قدرها      

  .اته، ومصادرة ممتلك)الوقت ذلك
 ٢٦، استأنف صاحب الـبلاغ الحكـم الـصادر في           ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٧وفي    ٦-٢

وطالب بإغلاق القضية الجنائية المرفوعة ضده، مدعياً بأن حقوقه الـتي         . ٢٠٠٣فبراير  /شباط
 ٢وبقـرار صـادر في      . ينص عليها القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائيـة انتُهكـت         

كوناس جزئياً إلى طلب الاستئناف الذي       الإقليمية في    ةلمحكم، استجابت ا  ٢٠٠٤مارس  /آذار
من القانون الجنائي   ) ٢(١٨٤٥قدمه صاحب البلاغ، وأعادت تصنيف أفعاله بموجب المادة         

، وحكمت عليه بسنتين    ١٩٦١  لعام من القانون الجنائي  ) ٣(٢٧٥بدلاً عن المادة    ) ٢٠٠٠(
قانون العفو العام، تم تخفيض مدة هـذه         من   )٢)(٢(٣ وعملاً بالمادة    .ونصف السنة حبساً  

  .العقوبة بعشرين في المائة

__________ 

 . الاستحواذ على ممتلكات ذات قيمة عالية عُهد بها إلى شخص ما أو تبديد هذه الممتلكات )٢(
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، قدم صاحب البلاغ دعوى بالنقض أمام المحكمة ٢٠٠٤يونيه / حزيران١وفي   ٧-٢
أنه كان في   بمايتم إخباره بتاريخ ومكان نظر المحكمة في طلبه بالاستئناف  لمالعليا، مدعياً أنه

 .في حين أُرسل استدعاء المحكمة إلى عنوان مترلهذلك الوقت يقضي عقوبته في السجن، 
وكان صاحب البلاغ .  رفضت المحكمة العليا استئنافه،)٣(٢٠٠٥أبريل / نيسان١٢ وفي

وأُطلق  .يقضي عقوبته في سجن في ذلك الوقت، وكان غائباً وقت نظر المحكمة طلبه بالطعن
ن حكم المحكمة العليا وتوصل بنسخة م. ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٢سراح صاحب البلاغ في 

  .٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣المذكور أعلاه في 

 الشكوى    

يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطـرف انتـهكت حقوقـه المكفولـة بموجـب                 ١-٣
أن الدعوى الجنائية المرفوعة ضده دامت تسع سنوات          بما ن العهد،  م ١٤من المادة   ) ج(٣ الفقرة

وأربعة أشهر؛ ودام بـت المحكمـة      كمة لمدة سنتين    ودام التحقيق السابق للمحا   . ونصف السنة 
 أمام محكمـة    بتدائية في قضيته مدة خمس سنوات وعشرة أشهر، في حين دامت الإجراءات           الا

  .ودامت الإجراءات أمام المحكمة العليا أكثر من أربعة أشهر. يقارب السنة  ماالاستئناف
قدة لأن الأنشطة التي عوقب     يمكن تصنيف قضيته بالمع     لا ويدعي صاحب البلاغ أنه     ٢-٣

 ٢٩ إلى ١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول١٠من ( لفترة قصيرة من الزمن     إلا يضطلع بها   لم عليها
يقم بها ضمن جماعة منظمة، وكانت طبيعة الأنشطة ومضامينها           ولم ؛)١٩٩٥يونيه  /حزيران
لأولى للتحقيـق   وأضاف قائلاً إن جميع المعلومات المهمة كانت معروفة منذ المراحل ا          . جلية

والجمود وسوء ممارسة التحقيقات والمحاكم عوامل تسببت في اسـتطالة          . السابق للمحاكمة 
  .التحقيق وإجراءات المحكمة في قضيته بشكل غير معقول

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية     
، اعترضـت الدولـة     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٢مذكرة شفوية مؤرخة    بموجب    ١-٤

البروتوكـول   مـن    ٥ من المادة    )ب(٢ والفقرة   ٢ف على مقبولية البلاغ بموجب المادة       الطر
تستند إلى أدلة وإضـافة       لا الاختياري للعهد حيث، ووفقاً لها، فإن ادعاءات صاحب البلاغ        

يثرها قط أمام سلطات الدولة الطرف   لمإلى ذلك يُثير صاحب البلاغ ادعاءات في هذا البلاغ 
   . استنفاد سبل الانتصاف المحليةيتم  لموبالتالي

 مـدير شـركة     - صـاحب الـبلاغ   : وتستذكر الدولة الطـرف وقـائع القـضية         ٢-٤
 .الاحتيـال المـالي    يُشتبه في ارتكابه لجـرائم مختلفـة، مـن بينـها             - Skiedra Ltd اسمها
، رُفعت ضده دعوى جنائية بالاحتيال في مـسك الـدفاتر           ١٩٩٥أغسطس  /آب ٢٥ وفي

__________ 

 ١٢ ولـيس في     ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٢يتبين من الوثائق الواردة في الملف أن الحكم اعتمد في            )٣(
 .٢٠٠٥أبريل /نيسان
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ورُفعت دعوى جنائيـة أخـرى      .  من القانون الجنائي المعمول به آنذاك      ٣٢٣ بموجب المادة 
، بشأن سوء استعمال قرض حصلت عليه الـشركة، بموجـب           ١٩٩٦أبريل  / نيسان ١٠ في

، فُتحت قضية جنائية    ١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤  وفي . من القانون الجنائي   ٣١٤ المادة
 من القـانون    ٢٧٥ واختلاسها، بموجب المادة     الاستحواذ على الشركة  ممتلكات  ثالثة، بشأن   

 .١٩٩٦نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٧وتم دمج القضايا الثلاث في قضية واحدة في         . الجنائي
، أدانت محكمة مقاطعة آليتوس صاحب البلاغ، وأيدت المحكمة         ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٦ وفي

 ـ  . ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢الإقليمية في كوناس هذا الحكم في        احب الـبلاغ   وحكم على ص
طبقـاً لقـانون    بعشرين في المائة    العقوبة  بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة وتم تخفيض هذه         

، رفضت المحكمة العليا دعوى النقض التي قدمها        ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢  وفي .لعفوا
  .)٤(صاحب البلاغ

، والذي يورده   وتُلاحظ الدولة الطرف أنه، بموجب المبدأ الراسخ في القانون الدولي           ٣-٤
البروتوكول الاختياري للعهد، يجب على الشخص التماس العدالة على المستوى المحلـي أولاً             

وبحسب الدولـة  . يُحترم في هذه القضية  لمقبل اللجوء إلى الآليات الدولية، بيد أن هذا المبدأ        
 الجنائيـة، يُقدم صاحب البلاغ البتة شكوى أمام المحكمة بشأن طول الإجراءات             لم الطرف،

ظـل هـذه      وفي .المحكمة العليا إلى هذه الـشكوى       أو يسترع نظر محكمة الاستئناف    ولم
  .الظروف، ينبغي أن ترفض اللجنة البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

وتستطرد الدولة الطرف قائلة إنه في هذا السياق كان بمقدور صاحب البلاغ تقديم               ٤-٤
ل الإجراءات الجنائية المزعوم وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة عن         شكوى ضد الدولة بشأن طو    

يحق لكل فرد انتـهكت     "  من الدستور الليتواني على أنه     ٣٠وتنص المادة   . الأضرار اللاحقة 
ويحدد القانون التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي         .حقوقه وحرياته اللجوء إلى المحاكم    

  ".لحق الشخص
 من القانون المدني المعمول بـه إلى        ٤٨٤ و ٤٨٣ذلك، ووفقاً للمادتين    علاوة على     ٥-٤

أو بالاستناد مباشرة إلى أحكام الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق          / و ٢٠٠١يوليه  / تموز ١غاية  
أن هاتين المعاهدتين الدوليتين أصبحتا جزءاً من القانون المحلي الليتواني            وبما العهد،  أو الإنسان

، على التوالي، وحين دخلتا حيـز       ١٩٩٢فبراير  / شباط ٢٠ و ١٩٩٥ه  يوني/ حزيران ٢٠منذ  
النفاذ في ليتوانيا، كان في وسع صاحب البلاغ المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب   

 من الدستور،   ١٣٨ من المادة    ٢وبموجب الفقرة   . الأفعال غير المشروعة للمحكمة في القضية     
  .صدق عليها البرلمان جزءاً من النظام القانونيتُشكل المعاهدات الدولية التي يُ

وفي هذا الصدد تُحيل الدولة الطرف إلى قضية مرفوعة ضد السلطات الوطنية لطلب               ٦-٤
التعويض عن أضرار لاحقة بسبب التأجيل غير المبرر في جملة أمور أخرى، والتي طبقت فيها               

__________ 

 .، وفقاً للوثائق الواردة في ملف القضية٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١٢التاريخ الصحيح هو  )٤(
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، 3K-3-1231/2000، القضية رقم    ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢المحكمة العليا مباشرة، في     
 الوارد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،     " الفترة الزمنية المعقولة  "الأحكام المتعلقة بشرط    

 . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان، في هـذا الـشأن           ٦ من المادة    ١ألا وهي الفقرة    
 من الاتفاقية الأوروبيـة     ٦ من المادة    ١ القضية المدنية المذكورة، أشار المتظلم إلى الفقرة       وفي

لحقوق الإنسان، وادعى أن القضية التي رفعها لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب              
يتم النظـر فيهـا في        لم الملاحقة الجنائية غير القانونية بحسب زعمه والاحتجاز غير المشروع        

ورفـضت  .  المادية التي لحقتـه    غضون فترة زمنية معقولة؛ وطلب التعويض عن الأضرار غير        
المحكمة العليا شكوى المتظلم، بعد تقييم جميع الظروف الخاصة بالقضية على ضـوء المعيـار               

  .المحدد في السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
، دخل قانون   ٢٠٠١يوليه  / تموز ١وتشدد الدولة الطرف كذلك على أنه، ابتداءً من           ٧-٤

حيز النفاذ يُمكّن المتظلمين من الانتصاف من الضرر الناجم عن الأفعـال غـير              مدني جديد   
هذا السياق، تُحيل الدولـة       وفي .٦٢٧٢ و ٦٢٤٦القانونية لسلطات الدولة وفقاً للمادتين      

 بشأن امتثال   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٩الطرف إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في         
 ١٣صـيغة   ( ٧ من المادة    ٧ والفقرة   )٢٠٠١مارس  / آذار ١٣صيغة  ( ٣ من المادة    ٣الفقرة  
 من القانون المتعلق بجبر الضرر الناجم عن الأفعال غير المشروعة المرتكبة            )٢٠٠١مارس  /آذار

خلال الاستجواب، من طرف هيئات التحقيق ومكتب المدعي العام والمحكمـة، للدسـتور             
أن عدم وجود جبر للضرر النـاتج عـن         هذا الحكم، رأت المحكمة الدستورية        وفي .الليتواني

يُحدد هذا الجبر للـضرر في        لم حتى وإن (موظفيها    أو الأعمال غير القانونية لسلطات الدولة    
  .يتمشى مع دستور جمهورية ليتوانيا  لا)أي قانون

المحاكم المحلية بالسوابق القضائية للمحكمة الدستورية المذكورة أعلاه عنـد         وعملت    ٨-٤
وعلـى  . ل جبر الضرر اللاحق بسبب الإجراءات المطولة، في جملة أمور أخرى      النظر في مسائ  

 ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٨سبيل المثال، ألغت محكمة الاستئناف في ليتوانيا، في قرار صادر في            
.  قرار المحكمة الابتدائية، التي رفـضت شـكوى المـدعي          )٤٩٥/٢٠٠٦-٢القضية رقم   (

ن طلب التعويض عن التأخير المزعوم في دعـوى  ولاحظت محكمة الاستئناف بشكل خاص أ 
. الشاكي ينبع من الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهما قانونان ينطبقان فـوراً            

  .وعليه قُبل طلب المدعي بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب طول الإجراءات
وح من السوابق القضائية وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه يتبين بوض  ٩-٤

لمحاكم الدولة الطرف أن طول الإجراءات الجنائية الذي تسببت فيـه مؤسـسات الدولـة               
وموظفوها يُشكل عملاً غير قانوني يجب أن تُعـوض عنـه الدولـة المتـضررين بموجـب          

 ٦ من المـادة     ١أو بتطبيق الفقرة    / من الدستور و   ٣٠ من القانون المدني والمادة      ٦٢٧٢ المادة
  .)٥( من العهد١٤ من المادة ٣الفقرة   أون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانم

__________ 

 . أعلاه٥-٤انظر الفقرة  )٥(
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 أن ٢٠٠٧فبرايـر  / شـباط ٦وتُؤكد الدولة الطرف أن المحكمـة العليـا رأت في             ١٠-٤
 من القانون المدني الجديد تُطبق بشكل رجعي على التأخيرات التي وقعت قبـل              ٦٢٧٢ المادة

  عليها بـالحق    المدعي تالمحكمة العليا، حصل  المعروضة على   وى  شكفي ال (دخولها حيز النفاذ    
 ـ            ير معقـول في    المدني على تعويض عن الضرر اللاحق بسبب تأخير الإجراءات بـشكل غ

وقدمت الدولة الطرف   . )يناهز ست سنوات    ما التي دامت وة ضدها   رفوعالدعوى الجنائية الم  
 منحت بموجبـها المحـاكم الوطنيـة        القانون المحلي التي  أيضاً العديد من الأمثلة عن أحكام       

الختام، أكدت الدولة الطرف من جديد أنه كان أمـام            وفي .تعويضات عن طول الإجراءات   
يستفد من سبل الانتصاف المحلية الفعالة التي تمـنح           لم صاحب البلاغ فرصة سانحة، بيد أنه،     

يـستنفذ سـبل     لم، وبالتـالي )٦(آفاق نجاح معقولة تمشياً مع ممارسة لجنة حقوق الإنـسان      
 مـن   ٥ مـن المـادة      )ب(٢ينتهك الأحكام الواردة في الفقـرة         ما الانتصاف المحلية، وهو  
  .البروتوكول الاختياري

 مـن   )ج(٣وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقـرة             ١١-٤
غ أيـضاً   تستند إلى أدلة، وأنه يجب الإعلان عن عدم مقبولية الـبلا            لا  من العهد  ١٤ المادة

  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 
 وتُقر الدولة الطرف بأن الإجراءات الجنائية دامت مدة طويلة نـسبياً في مرحلـة                ١٢-٤

الإجراءات القضائية، بسبب تعقّد القضية والطبيعة الخاصة للأعمال الجنائية وسلوك صاحب           
تقـصيرها    أو لية السلطات المحلية  البلاغ ولأسباب موضوعية أخرى، وليس بسبب عدم فعا       

  .على الإطلاق
ووفقاً للدولة الطرف إن شرط احترام فترة زمنية محددة في مجال إعمـال الحـق في                  ١٣-٤

 محاكمة دون تأخير غير مبرر على أرض الواقع هو أمر بالغ الأهميـة في القـضايا الجنائيـة،                 
  .سيما عندما يكون الشخص قيد الاحتجاز لا
ل، تُشير الدولة الطرف إلى الفترة التي يجب أخذها في الاعتبار والتي بدأت            وللاستدلا  ١٤-٤

 -  عندما تم استجواب صاحب الـبلاغ لأول مـرة        - ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤في  
، عندما رفضت المحكمة دعوى الاستئناف التي       ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢وانتهت في   

 سـنوات   ٨فترة التي يجب أخذها في الاعتبار حوالي        وبالتالي تشمل ال  . رفعها صاحب البلاغ  
  ).صاحب البلاغ نفسهتصرف  إلى عود شهراً تقريباً التي ت١١باستثناء فترة (
طول الإجراءات في ضوء الظـروف  معقولية وتُضيف الدولة الطرف أن اللجنة تُقيّم        ١٥-٤

القـضايا  ية المحـددة في  الخاصة لكل قضية، وبحسب تعقدها ووفقاً للمزيد من المعايير الإضاف         

__________ 

، الـبلاغ   لوكيانشيك ضـد بـيلاروس    قضية  إلى   المثال،   في هذا الصدد، تُحيل الدولة الطرف، على سبيل        )٦(
 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢١ من الآراء المعتمدة في ٤-٧، الفقرة ١٣٩٢/٢٠٠٥ رقم
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تعقد القضية، وسـلوك صـاحب      :  وتُشدد على الاعتبارات التالية    .)٧(السابقة التي تناولتها  
البلاغ، وتصرف ومبادرات السلطات التي نظرت القضية وكذلك تعرض مصالح صـاحب            

  .البلاغ للخطر وتأثر وضعه بالإجراءات القضائية
 وبحسب الدولة الطرف، فإن التأخيرات الناتجة عن الأعمال غير القانونية للسلطات            ١٦-٤
 . من العهـد   ١٤ من المادة    )ج(٣الفقرة  التصرفات المشوبة بالتقصير وحدهما التي تنتهك        أو
إضافة إلى  . ادي إلى السلطات  طرف ع  التأخيرات في الإجراءات الناجمة عن       ةيُمكن نسب  ولا

  .كل قضيةبير طول الإجراءات على تحليل للظروف الخاصة ذلك، يتوقف تبر
وفيما يتعلق بطول التحقيقات السابقة للمحاكمة، تُلاحظ الدولة الطرف أن الفترة             ١٧-٤

، عندما تم استجواب صاحب البلاغ ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٤الزمنية المعنية بدأت في   
  .حة الاتهام، عند استكمال لائ١٩٩٧أغسطس / آب١٨وانتهت في 

وتُلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن مدة التحقيق في القضية كانـت معقولـة بـالنظر                 ١٨-٤
وتُلاحظ الدولـة الطـرف     . وتم التحقيق مع صاحب البلاغ ومحاسبي الشركة أيضاً       . لتعقدها

ذات الصلة  كذلك أنه تم رفع ثلاث دعاوى منفصلة ضد صاحب البلاغ تتعلق بأعمال إجرامية              
علاوة على . ) من القانون الجنائي   ٨المادة  (لمالية تُشكل جرائم خطيرة بموجب القانون       بالشؤون ا 

مالية المزيـد   /ذلك، يستوجب التحقيق والنظر بشكل موضوعي في قضايا ذات طبيعة اقتصادية          
وتُحيط الدولة الطرف علماً بأنه تم الاضطلاع بالعديد مـن الإجـراءات خـلال      . من الوقت 

الماليـة للـشركة،    /، من قبيل اسـتعراض جميـع الأنـشطة الاقتـصادية          التحقيقات الأولية 
وبناءً عليه، تُشدد الدولة الطرف علـى       . تدقيق الحسابات وهلم جرا    شاهداً، و  ٤٤ واستجواب

 ـكان ال والحاجة إلى إجراء تحقيقات إضافية      . أن التحقيقات كانت فعالة وفورية     رض منـها   غ
إضافة إلى ذلك، تم الاضطلاع     . يع ظروف القضية  موضوعيته التحقيق ودقته فقط في جم     ضمان  

 ٤يونيـه إلى    / حزيران ٣من  (أربعة أشهر     أو بتحقيقات جديدة في إطار زمني معقول، أي ستة       
، )٢٠٠٢ينـاير   / كانون الثاني  ٣ إلى   ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٤ و ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول 

  . من العهد١٤المادة من ) ج(٣يمكن اعتبارها انتهاكاً لأحكام الفقرة   لاوالتي
يـومين    إلا توقيف صـاحب الـبلاغ    دُم  ي  لم هذه القضية،   وفي علاوة على ذلك،    ١٩-٤
يُطلب من    ولم ،)١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠ إلى   ١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨ من(

  .١٩٩٧يوليه / تموز١في   إلاصاحب البلاغ التوقيع على تعهد كتابي بعدم مغادرة البلد
فيما يتعلق بطول الإجراءات أمام المحكمة، أكدت الدولة الطرف من جديد علـى             و  ٢٠-٤

فيهـا  فرغت مـن نظرهـا      و،  ١٩٩٧أغسطس  / آب ١٨أن القضية قُدمت إلى المحكمة في       
، عندما تم اعتماد القرار النهائي في القضية، وبلغت هذه          ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين الأول  ١٢ في

__________ 

 ٢ مـن الآراء المعتمـدة في        ٤-١٢، الفقـرة    ٥٢٦/١٩٩٣، الـبلاغ رقـم      هيل ضد إسبانيا  انظر قضية    )٧(
 .١٩٩٧أبريل /نيسان
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 شـهراً تقريبـاً ترجـع إلى        ١١باستثناء فترة   (أشهر  مجموعه خمس سنوات وأربعة       ما الفترة
جراء المزيـد مـن     لإ أشهر إضافية عندما أعيدت القضية       ١٠تصرف صاحب البلاغ نفسه و    

  .)السابقة للمحاكمةالتحقيقات 
يمثلا   لم محاميه  أو إضافة إلى ذلك، تم تأجيل القضية لعدة مرات لأن صاحب البلاغ            ٢١-٤

 الناجم عن تصرف صاحب البلاغ، بحسب الدولة الطرف، تُعادل          ومدة التأخير . أمام المحكمة 
  . شهرا١١ًحوالي 

تصرفت وفيما يتعلق بتصرف السلطات، تؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الابتدائية             ٢٢-٤
 .بطريقة فعالة وجدية وسريعة من أجل نظر القـضية الجنائيـة بـشكل عـادل وشـامل                

احتـرام  مـع  فترة زمنية معقولة    غضون  ت القضائية في    تُحاول المحاكم القيام بالإجراءا    وفيما
في ذلـك     بمـا  أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يجب عليها أيضاً احترام حقوق الأطراف،         

 ١١هذه القضية، كان هنـاك        وفي . من العهد  ١٤ من المادة    ١حقوق الدفاع، وفقاً للفقرة     
 عدم مثول المدعى عليه ومحاميه أمام شاهداً، ويرجع السبب في تأجيل المحاكمة لعدة مرات إلى    

ممثلـي    أو المحكمة، وتعود التأجيلات الأخرى لأسباب موضوعية، مثل عدم حضور الشهود         
الخبراء لأسباب صحية وهكذا      أو عدم حضور القضاة    أو ممثلي المتهم إلى المحكمة     أو الشهود
تاحة لتجنـب تـأخيرات     ومع ذلك، استخدمت المحكمة الابتدائية جميع الوسائل الم       . دواليك

 اتخذت المحكمة قرار تقديم الشهود الذين       ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٤ في   ،إضافية، ومثلاً 
 اعتمدت المحكمة قرار ٢٠٠١مايو /يارأ ٩  وفيتخلفوا عن الحضور إلى الجلسات أمام المحكمة؛   

 كمة التالية؛يحضروا وتقديمهم لدى عقد جلسة استماع المح       لم فرض غرامة على الشهود الذين    
 اعتمدت المحكمة مجدداً قراراً بتغريم الشهود الذين تخلفوا عـن  ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول ١٦ وفي

  .الحضور إلى المحكمة
الدولة الطرف أن الإجراءات    وفيما يخص نظر المحكمة في طلب الاستئناف، تُلاحظ           ٢٣-٤

الـشهود عـن    سنة، بيد أن هذه المدة ترجع لأسباب موضوعية، أي بسبب تخلـف             دامت  
  .بسبب مرض ممثل صاحب البلاغ  أوالحضور أمام المحكمة لعدة مرات

الفترة الزمنيـة   "وتختم الدولة الطرف قائلة إن الإجراءات الجنائية امتثلت إلى شرط             ٢٤-٤
 ووفقاً للدولـة الطـرف،    .  من العهد  ١٤ من المادة    )ج(٣الذي تنص عليه الفقرة     " المعقولة

رائن الوقائعية والقانونية الكافية لإثبات العكس وادعاءاته بموجب        صاحب البلاغ الق  يقدم   لم
 صاحب  يستنفد  لم إضافة إلى ذلك،  . تستند إلى أدلة    لا  من العهد  ١٤ من المادة    )ج(٣الفقرة  

 ٢وعليه، ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجـب المـادة           . البلاغ سبل الانتصاف المحلية   
  .البروتوكول الاختياري من ٥ من المادة )ب(٢والفقرة 
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  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
. ، رفض صاحب البلاغ ملاحظـات الدولـة الطـرف         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٩في    ١-٥
ينبغي تقييم توافر وكفاية وفعالية سبل الانتصاف   لابالنسبة لسبل الانتصاف المحلية لاحظ أنهف

انون والإجراءات ذات الصلة بسبل الانتصاف بحصر المعنى،        فقط في ضوء الوقائع المتعلقة بالق     
مدى  وبالتالي، ينبغي تحديد كفاية سبل الانتصاف من حيث       . ولكن في سياق القضية بعينها    

ملاءمتها لجبر هذا النوع من الانتهاك الذي تنطبق عليه، ومن حيث قـدرتها علـى تقـديم                 
يـستطيع اسـتيفاء الـشروط        لا ة،وإذا كان شخص معين، في ظروف قضية معين       . الإغاثة

يتمتع بمركز قانوني،     لا أن شخصاً معيناً    أو الموضوعية اللازمة لاستعمال سبيل انتصاف معين     
   .غير متوافر بحكم الواقعذاك فإن سبيل الانتصاف 

وسرد صاحب البلاغ عدداً من الحالات الاستثنائية التي تستبعد ضـرورة اسـتنفاد               ٢-٥
ينبغي اسـتنفاد     لا على هذا النحو،  . دم وصفاً عاماً لهذه الاستثناءات    سبيل انتصاف محدد وق   

هـذا    وفي .الإغاثةجلب  يكن فعالاً في      لم إذا  أو سبيل الانتصاف إذا طالت مدته بدون مبرر      
ورد   كما ،)٨("وجود أمل معقول في تحقيق النجاح     "الصدد، يُشير صاحب البلاغ إلى مفهوم       

 فولاحظ أيضاً أنه ينبغي تقييم فعالية سبيل الانتصا. لجنة سابقاًلاالقضايا التي نظرت فيها في 
، عوضاً عن تقييمه في ضوء النتائج الحاليـة  )التقييم المسبق(في ضوء الظروف قبل اللجوء إليه     

 وينبغي تقيـيم    ؛)١٠( وقال إن فعالية سبيل الانتصاف تتوقف على طبيعة الانتهاك         .)٩(للقضية
 وطبيعة الانتهاك بالاستناد إلى طبيعة الحق المنتهك، وملاءمة سبيل فالترابط بين سبيل الانتصا

الدلالـة  وتشمل الحقائق التي من شأنها      .  لتقديم الإغاثة في الظروف المحددة للقضية      فالانتصا
عدم فعالية سبيل الانتصاف وجود اختلالات في عمل النظـام القـضائي، ووجـود              على  

قوق الإنسان، وعدم ملاءمة سبيل الانتصاف لمعالجـة    واسعة النطاق لح    أو ةخانتهاكات صار 
 فنوع محدد من أنواع الانتهاكات والعوامل الأخرى التي تُشير إلى عدم فعالية سبيل الانتصا             

  .)١١(بصفة عامة
  

__________ 

 مـن  ٣-٦، الفقرة ١٢٩٣/٢٠٠٤ البلاغ رقم ،وس برييتو ضد إسبانيا    قضية دي دي   ،انظر على سبيل المثال    )٨(
 .٢٠٠٦يوليه / تموز٢٥القرار بشأن المقبولية المعتمد في 

 من قـرار المقبوليـة   ٥-٦، الفقرة ١٤٠٣/٢٠٠٥، البلاغ رقم  جلبيرغ ضد ألمانيا   قضيةيُحيل صاحب إلى     )٩(
 .٢٠٠٦يوليه / تموز٢٥المعتمد في 

 مـن   ٤-٦، الفقرة   ١١٥٩/٢٠٠٣، البلاغ رقم     سانكارا ضد بوركينا فاسو    يةقض ،انظر على سبيل المثال    )١٠(
 .٢٠٠٦مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في 

 .١٤٠٣/٢٠٠٥ من البلاغ رقم ٥-٦يُحيل صاحب البلاغ إلى الفقرة  )١١(
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لمحكمة الأوروبيـة لحقـوق     السوابق القضائية ل  ويُحيل صاحب البلاغ أيضاً إلى        ٣-٥
 وأنه علـى  )١٣( المتاحة والفعالةفسبل الانتصا  إلااستنفادينبغي   لا ويُلاحظ أنه ،)١٢(الإنسان

ن سبيل الانتـصاف    أ المحلية أن تبين     فالدول الأطراف التي تدعي عدم استنفاد سبل الانتصا       
  .المعني فعال ومتوافر ومتاح

يـتم    لا  المدني تنص على أنـه     ن من القانو  ٦٢٧٢ن المادة   إويقول صاحب البلاغ      ٤-٥
في حالة الإدانة دون وجه       إلا لناجم عن سوء الاهتمام بالقضية الجنائية     التعويض عن الضرر ا   

 الاحتجاز غير القـانوني،     أو التوقيف غير القانوني باعتباره تدبيراً من تدابير التقييد،         أو حق،
  .التوقيف الإداري غير المشروع  أوفي حالة تدابير التقييد الإجرائية غير القانونية أو
 ،)١٤( ذلك، يُفسر صاحب البلاغ أنه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائيـة      وبالإضافة إلى   ٥-٥
ظـروف    أو  إذا ظهرت أدلة   - إلاّ في ثلاث حالات     ما يمكن إعادة النظر في قضية جنائية      لا

حالـة نـص المحكمـة        وفي جديدة؛ إذا تم توجيه التهمة إلى شخص بموجب مادة خاطئة،         
 المتحدة المعنية بحقوق الإنسان على أن الإجـراءات         لجنة الأمم   أو الأوروبية لحقوق الإنسان  

واستفاض صاحب البلاغ أيضاً . الدولية الجنائية المتعلقة بها انتهكت معاهدات حقوق الإنسان
  .هذه الحالات الثلاثفي بيان 

 من قانون الإجراءات الجنائية،     ٢٢٨أشار صاحب البلاغ أيضاً إلى أنه، وفقاً للمادة           ٦-٥
 آخر جنائياً عـن إسـاءة ممارسـة سـلطة          شخص مسؤول   أو وظف مدني يجوز مساءلة م  

بـشخص    أوبمنظمة عامة دوليـة   أوتجاوزها إذا ألحقت هذه الأفعال ضرراً كبيراً بالدولة  أو
ا الصدد، يؤكد صاحب البلاغ أنه، إذا أثبتت ضحية أن إجراءات           ذه  وفي .اعتباري  أو قانوني

أو المحققين ارتكبـوا    /تثبت أن القضاة و     لم يد أنها المحكمة كانت مطولة بشكل غير معقول، ب      
  . يُعاد النظر في القضية الجنائيةأن يمكن   لاجرائم متعمدة،

وفر  ي ه، في هذه القضية، من المرجح ألاّ      سبق، يدعي صاحب البلاغ أن      ما وفي ضوء   ٧-٥
أن اللجوء   بمالية،تشير إليه الدولة الطرف، الإغاثة الفع  كماله استنفاد سبل الانتصاف المحلية،

وينبغي أن تُستخدم   . يؤدي إلى إعادة النظر في القضية الجنائية        لا إلى سبل الانتصاف هذه قد    
نتيجة حدوث انتهاك التي خلُصت إليها اللجنة في نهاية المطاف كأساس لإعـادة النظـر في                

  .)١٥(القضية الجنائية

__________ 

 ٢٧، الفقرة   ١٩٧٦ديسمبر  / كانون الأول  ٧، الحكم الصادر في      هانديسايد ضد المملكة المتحدة    قضيةانظر   )١٢(
 .٢٤، السلسلة ألف رقم ٢٢الصفحة من 

، ٤٥، الفقـرة    ١٩٩١فبراير  / شباط ٢٠، الحكم الصادر في      فيرنيلو ضد فرنسا   قضيةانظر على سبيل المثال،      )١٣(
 .١٢ و١١، الصفحتان ١٩٨السلسلة ألف رقم 

 . من قانون الإجراءات الجنائية٤٤٤يُحيل صاحب البلاغ إلى المادة  )١٤(
 . من قانون الإجراءات الجنائية٤٥٦يُحيل صاحب البلاغ إلى المادة  )١٥(
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

   المقبوليةالنظر في    
قبل النظر في أيّ ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-٦

بموجـب   لا  أم إذا كان الـبلاغ مقبـولاً       ما  من نظامها الداخلي، أن تقرر     ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة     ما قد تيقنت اللجنة، وفق   و  ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

  .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدولي
 مـن  )ج(٣انتهاك حقوقه بموجب الفقرة وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ        ٣-٦

 مـبرر لـه في مراحـل التحقيـق          لا  القضية تأخير  اعترىقاله،    لما ، حيث، وفقاً  ١٤المادة  
وتُلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية البلاغ لعـدم           . إجراءات المحكمة  وفي

يرفع شكوى بسبب طول الإجراءات   لم أن صاحب البلاغ    بما استنفاد سبل الانتصاف المحلية،   
يقدم طلباً بالتعويض عـن    لملتاليخلال المحاكمة وبا  أوخلال التحقيقات السابقة للمحاكمة   

. الأضرار الناجمة عن طول الإجراءات أمام محاكم القانون العام في الأجل القـانوني المحـدد              
 المحليـة،   فوتُلاحظ اللجنة أيضاً اعتراض صاحب البلاغ على ضرورة استنفاد سبل الانتصا          

مكانية تقديم هذا   ة التي تظهر إ   السوابق القضائية المحلي  ولكن لاحظت أيضاً الأمثلة المتعددة من       
الأخير تُلاحظ اللجنة أن      وفي .)١٦(تنص عليه الدولة الطرف     كما الطلب أمام المحاكم الوطنية   

عدم رفعه لشكوى بـشأن طـول الإجـراءات خـلال           ليُقدم أي تبرير      لم صاحب البلاغ 
 سـبل   يـستنفذ   ولم يشمل مراحل الاستئناف والطعـن بـالنقض،        بما الإجراءات الجنائية، 

ظل هذه الظروف، تعتبر      وفي . بشأن هذه الادعاءات في وقت لاحق، أمام المحاكم        فالانتصا
يستنفذ سبل الانتصاف المحلية المتاحة وتُعلن عن عدم مقبوليـة            لم اللجنة أن صاحب البلاغ   

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة) ب(٢ والفقرة ٢بلاغه بموجب المادة 
  :نة المعنية بحقوق الإنسان تقررولذلك فإن اللج  -٧

 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢ والفقرة   ٢عدم مقبولية البلاغ عملاً بالمادة        )أ(  
  و البروتوكول الاختياري؛

  .إرسال هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف، للعلم  )ب(  
 . الـنص الأصـلي    اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو        [

وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة الـسنوي             
  ].المقدم إلى الجمعية العامة

        
__________ 

 .٩-٤ و٨-٤انظر الفقرتان  )١٦(


